نحو هندسة مالية جديدة للمنطقة العربية

ينعقد مؤتمرنا اليوم بعد فترة قصيرة على إنتهاء مؤتمر منظمة التجارة العالمية في كانكون الذي أظهر عمق الفجوة القائمة بين الشمال والجنوب... وأيضاً بعد إنتهاء الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في دبي والتي أظهرت بدورها كبر الثغرة القائمة بين الدول الغنية والدول الفقيرة بالنسبة لعملية التوازن الإقتصادي والمالي.


كما أن مؤتمرنا ينعقد وسط تطورات إقليمية متسارعة لعل أبرزها الأزمة والمعاناة التي يعيشها العراق وشعب العراق بفعل غياب الإستقرار السياسي والإقتصادي، وأيضاً الأوضاع الصعبة التي تعيشها بشكل متواصل فلسطين وشعب فلسطين، مع تواصل تعثر عملية إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة.


كذلك فإن مؤتمرنا يأتي في ظل إهتمام دولي من قبل أقطاب عالميين بعقد وتطوير شراكات إقتصادية ومالية إستراتيجية مع العالم العربي.


وهذا الواقع إن دل على شيء فإنه يدل على الأهمية الإستراتيجية لمنطقتنا العربية على الصعد السياسية والإقتصادية والمالية في إقتصاد المنطقة والعالم.


وكيف لا يكون  ذلك ومنطقتنا العربية تزخر بالموارد الإقتصادية الإستراتيجية، وأموالنا المغتربة تشكل جزءاً أساسياً من التدفقات المالية حول العالم، وكفاءاتنا البشرية  تدير أو تشارك في إدارة أكبر الشركات الدولية. 


إن التطورات الحاصلة تفرض علينا البحث في إعادة هندسة شاملة وفاعلة لإقتصاداتنا ومؤسساتنا المالية بما يؤدي الى وضع منطقتنا على سكة جديدة نحومستقبل أكثر إشراقا" لأوطاننا وشعوبنا.  وإذا كانت الشراكات الإقتصادية المعقودة مع بعض دولنا، أو الشراكات الجديدة المعروضة ترمي الى توثيق علاقاتنا مع المجموعات الاقتصادية الدولية، كالاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة الأميركية، فإنه في كل الاحوال يفترض فينا أن نكون لاعبين فاعلين في رسم هذه الشراكات وتنفيذها لانها تتعلق بمستقبل بلداننا وشعوبنا.

وإننا في هذا الصدد نطرح مجددا" اولوية التعاون العربي كخيار استراتيجي يحب ان لا تلغيه عملية الهندسة الجديدة لمنطقتنا، اذ لا يجوز ان تظل حصتنا من التجارة العالمية في حدود 4%، وحصتنا من اجمالي حركة الرساميل العابرة لحدود العالم دون 2% كما لا يجوز أن يظل وزن التجارة البينية في إجمالي التجارة العربية دون 10%، وأن تكون إستثماراتنا البينية في حدود 3 مليارات دولار، في وقت تزيد فيها أموالنا في الخارج عن الألف مليار دولار.


إننا مدعوين إلى جعل الإقتصاد لا السياسة القوة المحركة لتوجهاتنا التكاملية وتوسيع نطاق شراكاتنا البينية.... ومواصلة إصلاحاتنا الإقتصادية والمالية لتحسين بيئة منطقتنا الإقتصادية والإستثمارية... وتعزيز مردودية شراكاتنا الإقتصادية الدولية لما فيه مصالحنا الوطنية والقومية... والسعي لإستعادة مواردنا المالية والبشرية المغتربة للمساهمة في ورشة الإعمار والإنماء الكبرى التي تحتاجها المنطقة... اننا نقول ذلك، ولكننا لا نغفل راهنية الاحداث السياسية ووتيرتها المتسارعة في المنطقة، والتحديات المتعددة الابعاد التي تطرحها والتي تستلزم مواجهتها تفكيرا" معمقا" ومشتركا" وجهدا" جماعيا" هادفا".

فالتطورات الاقليمية الأخيرة أحدثت تغييراً جوهرياً في المعطى الجغرافي – السياسي السائد، وقد بدأت ملامح هذا التغيير بالارتسام، وأهمها :

أولاً :  تبدّل في صورة الحياة العامة داخـل بعض الأنظمة السياسية القائمة، يتمثّل في 

التوجّه نحو مزيد من الانفتـاح والحريـة على الصعـد السياسية والثقافيـة و الاعلاميـة والاقتصادية.

ثانياً : تبدّل في الوزن الاستراتيجي لعدد من الدول بحيث أخذ ثقل بعضها يزداد على 

حسـاب البعض الآخـر.

ثالثاً : نشوء تكتلات سياسية - اقتصادية جديـدة تهدّد بإضعاف منظومات قائمـة او 

تنبـىء بمزاحمـة تكتلات مرتقبة قيد التشكّل.

وفي هذا السياق، يجدر التساؤل : 

· أيّ مستقبل ينتظر التعاون العربي، وما هي الصيغ التنظيمية الكفيلة بتفعيل دور الجامعة العربية، وتأكيد حضورها، وتثبيت مرجعيتها على مسرح السياسة الاقليمية والدولية ؟

· أيّ مسار ستسلكه "الشراكة الأوروبية – المتوسطية"، وهل هي عرضة لمنافسة عتيدة عنوانها "شراكة أميركية – شرق أوسطية"، بوشر التحضير لها في الأشهر القليلة الماضية ؟
· ما هي السبل والاجراءات اللازمة لتعزيز التجارة العربية البينية وتسهيل انسياب رؤوس الأموال والسلع والخدمات داخل منظومة الدول العربية على نحو يضمن التنمية التكاملية المستدامة لاقتصادات هذه الدول ورفاهية شعوبها ؟
تلك هي أبـرز الهموم التي تبرّر في نظرنـا انعقـاد هذا المؤتمر، وسواه من اللقاءات المماثلة، والتي ينبغي أن تشكّل مثـار اهتمامنا ومحور مناقشاتنا كقوىً رياديـة فاعلة فـي القطاعين العام والخاص.
وفي هذا المجال، لا بدّ لنا، من موقع مسؤوليتنا في القطاع المصرفي العربي، من التنويه بالخصائص الأساسية لهذا القطاع وبمزاياه التفاضلية ودوره الناشط في خدمة الاقتصادات الوطنية الوطنية خاصة بعدما استطاع خلال العقد الماضي من تطوير إمكاناته على صعيد الرسملة، وتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والإستثمار في تنميةخبرة موارده البشرية، وتطوير قاعدة الخدمات والمنتجات، وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات، والإلتزام بالمعايير المصرفية الدولية، وبما يتماشى وركائز العمل المالي الحديث.


إن قطاعنا المصرفي بات يدير اليوم موجودات تقارب قيمتها 700 مليار دولار، بحيث بات حجمه يوازي نحو 96% من حجم الإقتصاد العربي، وينمو سنوياً بمعدل وسطي يزيد على 5% متجاوزاً بذلك معدل نمو هذا الإقتصاد، ومدعوماً بقاعدة ودائع واسعة تزيد قيمتها على 412 ملياراً وقاعدة أموال خاصة تربو على 52 ملياراً وموجودات خارجية تقارب 135 مليار دولار.


لقد طورت مصارفنا خبرتها وعملها بشكل مؤثر، حيث تظهر مقارنة إقليمية لنسبة الكلفة إلى الدخل، وهي معيار مرجعي يبين كفاءة المصارف، أن هذه النسبة لدى مصارفنا بلغت نحو 44% عام 2002 مقارنة مع نسبة 74% لدى مصارف اليابان
و63% لدى مصارف أميركا اللاتينية و59% لدى مصارف الإتحاد الأوروبي و58% لدى مصارف آسيا و60% لدى مصارف الولايات المتحدة الأميركية. كما أن نسبة كفاية رأس المال لدى مصارفنا التي تزيد على 20% هي أعلى من المعدلات السائدة في هذه المناطق من العالم.


كذلك فإننا نشاهد عاماً بعد عام ازدياد عدد المصارف العربية المدرجة في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم، حيث بلغ عددها 76 مصرفاً في العام 2002، الأمر الذي يعكس إستثماراً متنامياً من قبل مصارفنا في زيادة رسملتها وحجمها.


كما أن جهازنا المصرفي العربي بات محل تقدير المجتمع المالي والإقتصادي الدولي، وليس أدل على ذلك من شهادات التقدير الموجهة من صندوق النقد والبنك الدولي لعدد من قطاعاتنا المصرفية والموجهة أيضاً من الدوريات العالمية لعدد من مصارفنا، وكذلك شهادات التقدير لرجالاتنا كان جديدها إختيار حاكم مصرف لبنان أفضل حاكم مصرف مركزي من قبل دورية عالمية معروفة.


إنه لمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الإقتصادي في المنطقة العربية 4.5% هذا العام موازياً بذلك متوسط النمو في الدول النامية. وحتى تستطيع مصارفنا رفع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، فإن عليها تبني الخيارات الإستراتيجية التالية:

· التجميع، أو الدمج والتملك، ليس فقط ضمن الحدود الوطنية، بل عبر الحدود ضمن المنطقة العربية، لأن ذلك يساعد على قيام وحدات مصرفية أكبر حجماً وأقدر على تمويل مشاريع التنمية المحلية والمشروعات المشتركة العربية.
· تطوير الإمكانات الذاتية في مجالات عمل جديدة أهمها إدارة المحافظ الإستثمارية وإدارة الأصول وتوفير الخدمات المصرفية الخاصة لكبار الأثرياء، الأمر الذي يساعدنا على تطوير أسواقنا المالية وإستقطاب المدخرات والإستثمارات العربية المغتربة.
· تطوير الإمكانات الذاتية أيضاً في حقول الإدارة والتمويل والمساهمة وتوفير المشورة المالية للأنشطة الإقتصادية الرئيسية والمشروعات الإستثمارية الكبرى في الدول العربية، حتى لا يبقى ميدان تمويل المشروعات ساحة مفتوحة بشكل رئيسي أمام المصارف العالمية الكبرى، وحتى تتنوع القاعدة الإنتاجية للدول العربية.
كما أننا مدعوين إلى جعل مستقبل قطاعنا المصرفي أكثر إشراقاً ومصداقية تجاه المجتمع الدولي، وهذا لن يتحقق إلاّ بالأخذ بقواعد الحكم الجيد ، ومبادئ الشفافية والإفصاح المالي الحديث، وتبني سياسات فعالة للإئتمان وإدارة مخاطر وممارساته، والإستعداد الجيد للإلتزام بمعايير بازل القادمة، والإستثمار الهادف في تطوير قاعدة خدماتنا ومنتجاتنا ومواردنا البشرية، وأيضاً تدعيم تواجدنا المصرفي العربي في الخارج... فهذه الأمور الحيوية من شأنها تقوية قطاعنا المصرفي وتنمية جسور تعاونه مع المجتمع المالي الدولي.


إننا قد نكون بنظر المجتمع الدولي دولاً فقيرة ونامية.... إلاّ أننا بثرواتنا الإقتصادية والمالية والبشرية، في الداخل والخارج على حد سواء، نستطيع أن نغير هذه المعادلة ونفرض واقعاً جديداً على الساحتين الإقليمية والعالمية، إذ كثفنا مساعينا على محور شراكاتنا البينية على كافة الصعد، لا سيّما الإقتصادية والمصرفية، وإذ كثفنا مساعينا أيضاً على محور الإصلاحات المعززة لإنفتاحنا الداخلي والخارجي.


نأمل أن يشكل هذا اللقاء العربي اليوم فرصة جديدة لنا لإعادة هندسة علاقاتنا الإقتصادية والمصرفية على أسس صلبة وفاعلة تكفل تأمين غد أفضل لإقتصاداتنا وشعوبنا.
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